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 تقسيم الموارد المالية بين مستويات الحكم فى السودان:

  نحو رؤية لفيدرالية مالية عادلة

 
 إبراهيم أحمد أونور بروفيسور

 جامعة الخرطوم
 مستخلص:

بصورة خاصة تم التركيز من جانبه الاقتصادي، و يةوضوع الفدٌرالٌ تم مناقشة مالدراسة هذه  ىف

أن النظام الفيدرالى فى توضح نتائج الدراسة  .الفيدرالى فى السودانالنظام  ىم الثروة فيعلى أسس تقسٌ 

وهو توسيع المتعارف علية فى الممارسة العالمية السودان على أرض الواقع لا يرقي لمستوى الفيدرالية فى مفهومها 

فى السودان في الحقيقة نظام الفيدرالية المشاركة مع الأقاليم أو الولايات المكونة للإتحاد الفيدرالى حيث أن نظام 

الموارد المالية بالرغم من وجود نصوص مخالفة لذلك فى مواد الدستورين وجمع محكوم بمركزية فى قرار توزيع 

ضئالة التحويلات المشروطة من إجمالى تحويلات بأيضا تتسم الفيدرالية المالية فى السودان .  2005و  1998

هداف من هذه التحويلات. كل هذا  التمركز فى الموارد والمصروفات من قبل الحكومة مما يدل غياب الرؤية والأ

الحكومة المركزية تسبب فى نتيجة مفادها أن الحكومة المركزية  أصبحت غير قادرة لمعالجة الإختلالات المالية بين 

الواضحة في التوزيع الراسى الولايات نتيجة لشح الموارد المتاحة للولايات لمعالجة مشاكلها بنفسها وغياب المنهجية 

تمت المقارنة مع للموارد المالية . ولتوضيح حجم الإختلال الراسى في توزيع الموارد بصورة أوضح بالنسبة للسودان 

نسبة للمساحة والتعدد الإثنى مع السودان  التى تصلح أن تكون دولة مقارنة نظام الفيدرالية المالية فى دولة الهند 

الرأسمالية وموارد أن حجم التحويلات الحالية أيضاً . توضح نتائج الدراسة من حيث مستوى الفقروالوضع المجتمعى 

، الأمر الذى يؤكد عدم فعالية هذه مؤشرى الصحة ومستوى الأمية فى الولايات على الولايات الذاتية ليس لهم تأثير

لية المالية فى السودان هو الإختلال الأفقى الذى الموارد فى التنمية الولائية. من أكبر المشاكل التى تواجه الفيدرا

أضعف دور الولايات لمواجهة التحديات التنموية . لقياس حجم الإختلال الأفقى أيضا تم إستخدام حجم التحويلات 

ى الفيدرالية لكل ولاية كمتغير تابع وثلاث متغيرات مفسرة وهما: حجم السكان ، ومستوى الفقر في الولاية ، ونفوذ وال

وذلك بعد إستبعاد بيانات  2017-2014الولاية في تأثيره على نصيب الولاية من التحويلات الفيدرالية خلال الأعوام 

نتائج أن متغير نفوذ الوالى له قيمة موجبة وله التوضح  نتيجة للأوضاع السياسية الحرجة فى ذلك العام.2018 عام  

% وأيضا متغير عدد السكان له تأثير إيجابى ذو دلالة إحصائية 1وية تأثيرذو دلالة إحصائية معتبرة عند مستوى معن

. توضح النتائج أيضاُ أن متغير الفقر ليس له دور فعال فى التأثير على  نفوذ الوالى ولكن بمستوى تأثير أقل من متغير

ن أالفيدرالية بين الولايات للتحويلات توضح نتائج الإختلال الأفقى حجم التحويلات الولائية خلال الفترة المذكورة . 

وهم الخرطوم ، الجزيرة، الشمالية، شمال كردفان ، وجنوب كردفان هى التى تستحوذ على النصيب ,خمس ولايات 

لتحويلات الراسمالية )التنموية( من إجمالى التحويلات، وبالنسبة ل(  %47الأكبر فى التحويلات الولائية ، أو مايعدل )

أربع ولايات فقط وهى ولاية الخرطوم ، ولاية شمال كردفان ، ولاية جنوب كردفان ، وولاية نالك النتائج هتوضح 

لمعالجة الخلل فى التوزيع الأفقى  .جنوب دارفور تستأثر بنسبة أكبر من التحويلات التنموية  مقارنة ببقية الولايات

 على مؤشرات تنموية محدد من ضمنها عدد بناء قانون يستخدم فى التوزيع الأفقى بناءاً للتحويلات الفيدرالية تم 

أن الولايات التى إنخفضت أنصبتها فى التحويلات السكان ومستوى الفقر فى الولاية حيث أوضحت نتائج الدراسة 

هى الولايات التى إستفادت من نفوذ الولاة  وهم ولاية الجزيرة ، جنوب كردفان ، عند إستخدام القانون الفيدرالية 

الأمر الذى يؤكد  الفيدرالية فى التحويلاتزادت حصصهم كردفان والولاية الشمالية. أما بقية الولايات وولاية شمال 

أيضا لبسط مزيد من عدالة فى   .أهمية إستخدام قانون  يعكس مؤشرات تنموية للتوزيع الأفقى للتحويلات الفيدرالية

الرأسى فى إتجاه زيادة مصادر الدخل للولايات من إيراداتها  الفيدرالية المالية بين الولايات يتطلب تعديل نسبة التوزيع

% فى الوضع الراهن إلى 85الذاتية وذلك من خلال تخفيض نصيب الحكومة الفيدرالية من إجمالى الإيرادات من 

نفس وذلك من خلال توسيع مصادر الإيرادات الذاتية للولايات، وفى  دولة المقارنة ( % كما هو الحال في الهند )66
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% فى الوضع الحالى  76الوقت تخفيض نسبة مصروفات الحكومة الفيدرالية من إجمالى المصروفات الحكومية من 

 % وهى نفس النسبة فى الهند من خلال منح الولايات مزيد من الصلاحيات للصرف على برامجها.    45إلى 

 

 

 مقدمة: -1

   مفهوم الفيدرالية

هنالك تعرٌيفات مختلفة للفدٌراليٌة )بحسب الدولة الفدٌراليٌة التىً تتبناه( لكن المفهوم الأساسً للفدٌراليٌة 

هو ممارسة مستوٌيان من الحكم على نفس المجموعة البشرٌية عن طرٌيق الخلط بين الحكم المشترك 

 ٌ  إطار الوحدة السياسية الأكبر. أخرى وذلك لإحترام وتشجيع التنوع فىوالحكم الذاتى أحيانا   أحيانا

وتورد بعض المصادر الأخرى الفيدرالية هى: نظام سياسى يفترض تنازل عدد من الدول أو 

لمصلحة سلطة  القوميات الصغيرة فى أغلب الأحيان عن بعض صلاحياتها  وإمتيازاتها  وإستقلاليتها

ايتعلق بالسيادة والأمن القومى عليا، موحدة تمثلها علي الساحة الدولية وتكون مرجعها في كل م

أما الكونفدرالية تختلف عن الفيدرالية فى أنها تتألف من دول مستقلة  والدفاع والسياسة الخارجية.

ولكنها تتفق فيما بينها لتأسيس الكونفيدرالية أو حلف لحماية مصالحها وتتخذ قراراتها الكونفيدرالية 

 لة واحدة بالرغم من توزيع الصلاحيات عموديا وأفقيا.بالإجماع، بينما الدولة الفيدرالية هى دو

ن من السلطات: سلطة الدولة أو السلطة ييها مستوٌ يتقوم فٌ فيدرالية أن الدولة ال فمن المعرو

عة يتحدد نطاقها بطبٌ وتنفيذية ٌة يعٌ يات تشرٌ يبصلاحٌ  الولايات تتمتع  و، الولايات ة، وسلطات يالمركزٌ 

 فيدرالية تدعو إلى الأخذ بنظام ال التىأهم الأسباب  ة منواحد .قهاالملقاة على عاتالمهام والواجبات 

ة ظروفهم ين سكان الواحدة منها روابط خاصة نابعة عن خصوصٌ ينة تربط بٌ يوجود مناطق معٌ 

رة وتعدد ية عن هذه المناطق، وتعقد مشكلات الأخٌ يومصالحهم المشتركة، وبعد السلطة المركزٌ 

ع أنحاء البلاد يها إدارة جمٌ يصعب علٌ يث يإلى ذلك توسع مهام الدولة بحٌ ف ضايمكن أن يحاجاتها، وٌ 

ض السلطة ممنوحة إلى يقصد بها وجود درجة من تفوٌ الفيدرالية يمكن القول: إن يبعبارة موجزة ٌو

 ة(.ية والاجتماعٌ ياسٌ ية والسٌ ية )الاقتصادٌ يالداخلٌ  وؤنها م شيلتنظٌ الولايات 

وراء  فمجموعة من الأسباب المتنوعة تق ؟متى تصبح الفيدرالية ضروريةيبقى السؤال المهم هو: 

ل، لعبت مساحة البلاد يا والبرازٌ يات المتحدة وروسٌ يدول مثل الولاٌ  ىففً  النظام الفيدرالى نشوء 

 فوخفات سهل مهمة إدارتها، يوولاٌ  اليم م البلاد إلى إقية، لان تقسٌ يالفدٌرالٌ  ىتبنً  ىالشاسعة دورا فً 

دورا مهما إلى  ىدول مثل كندا والهند لعب التنوع العرقً  ىعبء إدارتها عن حكومة المركز، وفً 

 .اين الشاسعة، فالهند شبه قارة، وكندا ثانً اكبر بلد مساحة بعد روسٌ يجانب مساحة الدولتٌ 
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 :1توزيع الموارد المالية فى الأنظمة الفيدرالية -أ

ن يأمرا هاما لسببٌ  ىة لكل مستوى من الحكم ضمن النظام الفدرالً يص الموارد المالٌ يتخصٌ عتبر ي 

ة يذٌ يالتنفٌ  مسؤلياتها تعلق بممارسة يما ٌيٌ دها في: أولا أن هذه الموارد تمكن الحكومات أو تقٌ رئيسين 

د ذاتها أدوات ب والإنفاق بحيا أن سلطات فرض الضرايها الدستور، وثانٌ ية كما نص علٌ يعٌ يوالتشرٌ 

رها  سلطات جمع يدساتٌ  ىة فً يتحدد معظم الأنظمة الفدرالٌ  ه.ير علٌ يثٌ أهامه لضبط الاقتصاد والت

ن هذه السلطات، وتشكل رسوم ي الحكم للمقارنة بٌ يات ًرادات الخاصة بكل واحد من مستوٌ يالإٌ 

عات يب المبٌ ئضرا ف بة الدخل للأفراد ومختليب الشركات وضرٌ ئرك والمنافع العامة وضرااالجم

ة ية وذلك من اجل ضمان فرض رسوم جمركٌ يسٌ ئيٌ ة الريبٌ يالسلطات الضرٌ ضمن مهام  تهلاك،والاس

ضمن ان يمعظم الأحٌ  ىالدخل على الشركات فً وتكون  ضريبة ة، يق وحدة اقتصادٌ ية فعالة وتحقٌ يداخلٌ 

بين الحكومات من المهام المشتركة  بة الدخل على الأفراد قد تكونية، أما ضرٌ يلسلطات الفدرالٌ مهام ا

ة بالكامل يمن اختصاص السلطة الفدرالٌ ليات بعض الفدرا ىفً غم من أنها على الر الفيدرالية والإقليمية

( وضرائب الإستهلاك والمبيعات فى معظم الأنظمة الفيدرالية من المجالات التى النمسا والهند ثلا،)م

 .قليمية تشترك فيها الحكومات الفيدرالية والإ

 مسؤليات الإنفاق العام:

لتوضيح ة ؟ يمٌ ية والإقلٌ ين المركزٌ ين الحكومتٌ يالخدمات العامة بٌ  مسؤوليات تأمين م يجب تقسٌ ييف ٌكٌ 

 :ةيعلى تجارب بعض الدول الفدٌرالٌ الإجابة للسؤال أعلاه نسلط الضوء فى البداية 

عها ية توزٌ يفٌ يكٌ  ىبعض الصفات المتشابهة فً ة كلها تتشاطر يمن أن الاتحادات الفدرالٌ  غم على الر

 ىل المثال فانه فً يهذا الجانب، فعلى سبٌ  فيخلو من اختلافات مهمة ي، إلا أن الأمر لا ٌليات وؤالمس

 لحكومةعلى عاتق ا ىة والأمن القومً يالعلاقات الخارجٌ  ليات وؤة تقع مسيمعظم الاتحادات الفدرالٌ 

ة أو ية كالطرقات المحلٌ ية المحلٌ يالتحتٌ  ةيبالبن ىأو المحلً  ىمً يٌ ى الإقلتكفل المستويما ٌية، فٌ يالوطنٌ 

تقدم عبرها  ىقة التً يث الطرٌ يا من حٌ ياختلافا جذرٌ  فة قد تختليلكن الاتحادات الفدرالٌ . ةيمٌ يالإقلٌ 

ٌ  ىم الجامعً يٌ الخدمات، كالتعل دات جراء تلك يٌ ة ودعم الدخل، وتنتج بعض التعقية الصحٌ يوالرعا

 هى ة يلمٌٌ يالحكومة الإقغير أن انا، ية تصمم البرامج وتمولها أحٌ يالاختلافات، إذ أن الحكومة الوطنٌ 

 ىوكندا من اختلافات، ففً  ليا استرا ىفً  ىم الجامعً يتطبقها، ومثال على ذلك ما تعكسه حالة التعلٌ  ىالتً 

                                                           
 ـواردلما لك ليشم روةلثا ــوممفه نلأ ةـلماليا ـواردلموا ـروةلثا لحىـطمص نيـب ـللكاما ـزلتمييوا ـقيرلتفا ـنم ـدلاب 1

 نهاطبا فيأو  رضلأا رهظ على بيعيةأو ط يةربش ـواردم ـتكان ـواءس دياـلاقتصا دامتخـللاس الحةـلصا يةداـلاقتصا

 دناـــلمعا ليـــلتفصا هـــجو ىـــعل لمـــتشو ـــزةجهو أ ـــداتمعو تاـــليآ لكـش يـف ظـورةمنأو  ليةأو ورةص في

 ـــريلا ـــواتقنو ـــورلجسوا طـــرقلوا ةـــنيوالحيوا ةـــعيزرالوا ةـــلغابيوا ةـــلمائيا ـــرواتلثوا طنفـــلوا

 . ةـلدولا اـفيه متساه لتيأو ا لةدولأو ا رادللأف كةولمملا للاتصاوا للنقا تعارومشو ناعيةـــلصا تعاـــرولمشوا

 ــدئا ولفا عــيوزتأو  صيــتخص ــنيمك ــنلكو مةــللقس عةــخاض ــرغي اــتهذا ــدح يــف ــروةلثا هــذه ــونتك هـعلي

 نلحالييا ننيواطلما ةــلعام ــكمل ــروةلثا نإــف هــعليو  اــبه ةطــتبرلمأو ا اــمنه ةــلناتجا ةــلماليا ــردوداتلموا

 ىـيبقو هـدعائو هـيعرب عـينتف ـوفقولما لبالما شبهأ روةلثا ونتك ذابهو للمستقبا في ونيأت نيذلأو ا حالياً نيودجولما

أو  بئـراض لكـش يـف ـتكان ـواءس ةـميولقا ـروةلثا ـنع ـدةلولمتا ةـلماليا ـواردلمأو ا ـراداتلإيا اـم.أ  اًـثابت لهـصأ

 .  متقس لتيا هيو ةـلائياو و ةـيدتحاا ميةوحك تعارومش تكان واءس تمادخو سلع قيمةأو  ومسر
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الحكومة  ىة مع تولً يمٌ ية والإقلٌ ين الوطنٌ ين الحكومتٌ يمشتركة بٌ ى مسؤولية م الجامعً يٌ عتبر التعليليا ٌاسترا

إقليمية أساسا مع وجود تغيرات كبيرة في ى مسؤولية م الجامعً يكندا فالتعلٌ  ىة الدور الأهم، أما فً يالوطنٌ 

  البرامج بين الأقاليم.

 :  راداتيجمع الإ  يات ل  ؤمس

كما في مسؤوليات الإنفاق تختلف الإتحادات الفيدرالية إختلافا واسعا من حيث تقاسمها مسؤوليات 

جمع الإيرادات بين الحكومتين المركزية والأقليمية ، بالإضافة لذلك ، لايفرض تحمل الأقاليم 

ة يمٌ يٌ كندا، تطبق الحكومات الإقل ىرادات، ففً يرة من الإٌ يأنها ستجمع حصة كبٌ مسؤوليات إنفاق مهمة  

ة، فتنفق يكٌ يات المتحدة الأمٌريالولاٌ  ىل، أما فً يراد بقلٌ يالإٌ  فمعظم برامج الإنفاق، وتجمع أكثر من نص

 ةيطنٌ ا، فتجمع الحكومة الويألمانٌ  يرادات، أما فً يالأكبر، وتجمع أكثرٌ الإٌ غ المبل الإتحادية الحكومة 

الإقليمية جزء كبير من البرامج العامة. ومن أهم العوامل التى  كوماترادات، لكن الحيمعظم الإٌ 

ينبغى أن تؤخذ فى الإعتبار عند تحديد مسؤليات الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية فى مهام جمع 

 الإيردات الأتى:

ا ياختلافا جذرٌ  فرادات تختليد الإٌ يم على تولٌ ي: إذا كانت قدرة الأقالٌ  الموارد عيإعادة توزٌ  -أ

لقدرة على جمع ما يكفى االمركزية م وآخر، فمن الضروري أن تمتلك الحكومة ين إقلٌ يبٌ 

أقل حظا ولتمويل مسؤولياتها الخاصة المتعلقة  أقاليم إلى  من إيرادات لتحويل الموارد

 نفاق .لإبا

 ىة مشكلة خاصة فً يعٌ يراد الصادر عن الموارد الطبٌ يشكل الإٌ يٌ ة: يعٌ ية الموارد الطبٌ يملكٌ  -ب

ث تقع، يم حٌ يملكا للأقالٌ غالبا ما يعتبر راد الصادر عنها يالإٌ حيث أن ة، يالاتحادات الفدرالٌ 

م دون يبعض الأقالٌ  ىفً  ركزارا ومتي كبٌ يعى ًراد الناتج عن المورد الطبٌ يولكن إذا كان الإٌ 

مثل هذه الحالات تحتاج الحكومة  ىم، وفً ين الأقالٌ ينذاك مشكلة العدالة بٌ يفتطرح حٌ  غيرها 

تأمين إيراد ، وأما إلى ىعً يرادات المورد الطبٌ يإٌ  ىأما إلى طرح التشارك فً  المركزية 

ٌ  كاف الخاصة  نفاقالإؤوليات فاء بمسيالإٌ يا من مصادر أخرى وذلك من اجل معالجة قضا

 بها . 
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 الفيدرالية المالية فى السودان: الواقع والتحديات  -2

 دةاــعإ ــدفه ــقلتحقي تاــليآ ةــليدرالفيا ةــمولحكا ــذتتخنا فى السودان هكما هو الحال فى كل الأنظمة الفيدرالية 

 -:لآتيا ولنحا على دلبلا لخدا روةلثا يعوزت

 .تاــلايولا عــم ةـيزكرلما ييةــرلضا ــراداتلإيا ــمبتقاس ةــمولحكا ـومتق:  لاًأو

 . للولايات مالية تيلاوتح راءبإج ومتق،   ثانياً 

ُ  لاياتولل ةـــروطلمشا ـــرغيو ةـــروطلمشا نحـــلماتقدم   اًـــثالث    .أيضا

 اـبينم ىـندلأا ـملحكا تياوتـمسو ةـيزكرلما ليةدرالفيا مةولحكا نبي  يةــــسرأ مةــــقس ىــــلإ ــــواردلما عــــيوزت متـــي

 بينها تلاياولا على سيةرألا مةــلقسا ــنم تاــلايولل هــتخصيص ــمت اــم عــيوزت دةاــعإيتم عبر يــلأفقا عــيوزلتا

 .   2محلياً بها ولمعم رلمعايي  فقاًو

 ــلبك ةــلخاصا ــراداتلإيا لتحصيو جباية تاطسل صخا يعرتش فيأو  هارساتيد في ليةدرالفيا مةظلأنا ظممع ددتح

 113) في المواد  1998فى دستور عام   ةــلماليا ــواردلما صيــتخص ــركورد ذ ــودانلسا يــف ثلاًــم وىتــمس

 ولنقأن  نيمك ماًوعمو(  . 194-193)  فى المواد  2005وكذلك فى الدستور القومى الإنتقالى للعام   (115، 114،

    -:لآتيا ولنحا على تتم ملعالا ـولح ةـليدرالفيا ةـمظلأنا يـف ةـلماليا ـراءاتلإجوا ربيدالتا نبأ

 ، ملعاا قلإنفاا تلياو ؤمس:  لاًأو

  راداتلإيا جمعو لتحصي تلياو ؤمس:  ثانياً 

   ،دلإقتصا:إدارة ا  ثالثاً 

            .لأفقيوا سيرألا لماليا للاختلاأوا وازنلتا دمع معالجة:  بعاًرا

أو  ميةولقا مةولحكا -أ :المتمثلة فى  ملحكا تياومست نبي راداتلإيا متقسالإنتقالى  2005دستور عام في 

 على النحو الأتى: تلاياولا -ج ودانلسا وبجن مةوحك -ب،  يةزكرلما

 % للولايات. 28.6، % لحكومة جنوب السودان 16.2،   للحكومة القومية  55.2%

   

 تاــلايولبين ا يـسرألا عــيوزلتا ةـطسواب هــتخصيص ـمت اـمهو تخصيص  ـواردللم يـلأفقا صيـلتخصوا

 ىــعل ــدتعتم  ــرةفقيأو  اًــتيذا ةــمكتفي اــنهوك ةــحال ةاــعرامو تاــلايولا ةــحاج يـعرات راييــمع ـقفو

 ىــعل ــدتعتم ةــلأفقيا مةــلقسا ةــليدرالفيا ةــمظلأنا ظــممع يــف هــنأ ــدنج. و ــلكام لكــبش ــزكرلما

 احةــــلمسا،  ةــــبيعيطلا ــــواردلما،  ــــزكرلما ــــنم افةــــلمسا ــــدبع:  ىــعل لتمــتش راييــمع

 يــــف ةــــلمختلفا ــــملحكا تياوتــــلمس ةــــلماليا ــــواردلما ــــركورد ذ..ردلفا لخد طسومت ، نكاـــلسا،

                                                           
 في دثيح ذيلا زلعجا دارمق وه بأنه  يــــسرألا لتلاــــلاخأو ا يــــسرألا ــــوازنلتا ــــدمع ــــفيرتع ــــنيمك  2

 اًـــيضأ ياًورتـــسد ـــددةلمحا تفاـــرلمنصأو ا تاـــلنفقا ةـــمقابل ـــنع ياًورتـــسد ـددةلمحا ليةدرالفيا مةولحكا واردم

 اـله ةـنولمكا ـداتحولا اقيـب بينما عالية راداتلإيا لتحصيو جباية على يةزكرلما مةولحكا ـــدرةق ـــونتكأو أن 

أو  ــداتلعائا ــزعج ــوه هــبأن  يـلأفقا ـوازنلتا ـدمع رفنعأن  نيمكو. سيرألا للخلا ينشأ يضاًأ هناو ضعيفة درةمق

أو  تاــعطلمقاأو ا اــبينه اــفيم تاــلايولا ثلاًــم،  ليــدرالفيا داــللاتح ةــنولمكا ةــلمختلفا ــداتحولا ــدىل ــراداتلإيا

 ةــلايو يــف ةــمولحكا اــبه مهاــدتق يــلتا ــودةلجا سنفــب تماــدخ وىتــمس ــدمتقأن  ىــعل درةاــق ــرغي) ماليــلأقا

 داـلاتحا   ـلخدا ننيـواطلما ىـعل ـرضتف ةـبرمتقا يبيةـرض تياومست نم لاقاًطنا  ــزكرلما يــفأو  ــرىخأ

دون  ةــلاجتماعيا تماــدلخا وىتــمس ــسنف ىــعل ــوللحصا ــقح ــمله نكاــلسا ــلك نلأ هــنفس ليـدرالفيا

 .ليةدرالفيا ةـمظلأنا يـف يةـلأساسوا اـلعليا ـدافلأها ـنم ـذاه ـديعو علىأ بئراض رضف لىإ رضلتعا
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 ميــولقا ورتـسدلا يـف تاـلايولوا ـودانلسا ـوبجن ةـموحكو ،ةـميولقا ةـمولحكا في لمتمثلةوا ودانلسا

  هذه الإختصاصات المالية  195و 194و  193وقد حدد الدستور تفصيلأ فى المواد  2005  ماــللع اليــلانتقا

 ـدنج ـكلذ ـمغر تياوتـمس ةـبعأر ملحكا تياومستأن  علىمن الدستور القومي الإنتقالى  24 دةلماا تنص

 تياوتـــمس ـــنم  اًـــبعرا وىتـــمس اـــنهوك ـــمغر تاـــللمحلي ةـــلماليا ـواردلما صيـتخص ـلغفأ ـدق هـنأ

فى  115،  114،  113نصوص المواد  ـبحس ـملحكا تياولمست لماليةا واردلما درمصا . ـــملحكا

 :على النحو الأتى 1998دستورالسودان لسنة 

 

 1998مستويات الحكم حسب دستور بالنسبة لالموارد المالية مصادر(:  1جدول )

  لمحليةاالمالية  واردلما   لائيةولا لماليةا واردلما   يةدلإتحااالمالية  واردلما
 نئوالما راداتيوا   كيةرلجما راداتلإيا
 تكارلشا حباأر يبةرض.  ليةدولا راتاطلموا
 مغةدلا يبةرضو لشخصيا لخدلا يبةرضو

 حبا.  أر رةلعابوا يةدلاتحاا تللمعاملا
 منها صتخصأن  علي، ميةولقا تعارولمشا
 يخصصها نسبة ليهاإ دتمت لتيا تلاياولل
.   يةدلاتحاا تلصناعاا جنتاإ ومس.  رونلقانا

 بئراضو دلبلاا رجخا نلعامليا بئا رض
 لمنحا.  لأجنبيةا طلمناشا جهوأو تسساؤلما
ـ أي .  لائتمانيةا تلتسهيلاوا روضلقوا
أو  رىخأ واردم 7 ستم لا ومسأو ر بئراض

   .لمحليا ملحكا واردم

 علي  للأعماا حباأر يبةرض
 تللمحليا منها صتخصأن 
 جنتاإ ومس.  رديتحاا ونبقان
 داتعائ.   لائيةولا تلصناعاا
.   لائيةولا صخيرالتا
.   لائيةولا ومسرلوا بئرالضا
.   لائيةولا يعرلمشاا حباأر
 تلتسهيلاوا روضلقوا لمنحا
   . لائتمانيةا

 يبةرض  راتلعقاا يبةرض
 جلإنتاا يبةرض   تلمبيعاا
 علي نيوالحيوا عيزرالا

 نسبة منها صيخصأن 
.  ديتحاا ونبقان لايةولل
 ريلنهوا ريلبا للنقا ومسر
 جلإنتاا ومسر.  لمحليوا
.  لمحليوا فيرلحا لصناعيا

 رىخأ محلية واردمأي 

 

بالنظر للجدول أدناه يتضح أن النظام الفيدرالى فى السودان على أرض الواقع لا يرقي لمستوى 

الفيدرالية فى مفهومها الذى سبق ذكره وهو توسيع المشاركة مع الأقاليم أو الولايات المكونة للإتحاد 

اُ على المؤشرات بناء(  2)الفيدرالى حيث أن مقارنة السودان مع مجموعة الدول المضمنة فى الجدول 

فى السودان في الحقيقة نظام محكوم بمركزية فى قرار توزيع الموارد الفيدرالية الثلاث توضح أن نظام 

من كما يبدو ،  2005و  1998بالرغم من وجود نصوص مخالفة لذلك فى مواد الدستورين المالية  

الفيدرالية نجد أن السودان  الحكومةفى الجدول. فيما يخص مؤشر عائدات النسب الخاصة بالسودان 

هو الأعلى في هيمنة  مقارنة بالدول ذات المساحة الكبيرة )مثل  الهند ، البرازيل ، كندا ، أستراليا ( 

الحكومة المركزية على الموارد المالية المتاحة في الدولة ، وبالنسبة لمؤشرالمصروفات المالية أيضا 

زية على قرار المصروفات مقارنة مع بقية الدول فى الحكومة المرك ة شبه كاملة مننلاحظ سيطر

من إجمالى تحويلات الحكومة مما يدل غياب المشروطة تحويلات ونلاحظ أيضا ضئالة الالمجموعة ،  

الحكومة من قبل كل هذا  التمركز فى الموارد والمصروفات  الرؤية والأهداف من هذه التحويلات.

غير قادرة لمعالجة الإختلالات المالية أصبحت لحكومة المركزية  نتيجة مفادها أن اتسبب فى المركزية 

نتيجة لشح الموارد المتاحة للولايات لمعالجة مشاكلها بنفسها وغياب المنهجية الواضحة بين الولايات 

ولتوضيح حجم الإختلال الراسى في توزيع  .( أعلاه(1)جدول ) في التوزيع الراسى للموارد المالية

 ( 2)  للموارد المالية في الجدول ممكن مقارنة نسب التوزيعبصورة أوضح بالنسبة للسودان الموارد 

مع دولة الهند والتى تصلح أن تكون دولة المقارنة في المجموعة مع السودان نسبة للمساحة والتعدد 

 الإثنى والوضع المجتمعى من حيث مستوى الفقر.
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 يدرالى(: مقارنة لمؤشرات الحكم الف 2جدول )

 عائدات الحكومة  الدولة

 الفيدرالية من إجمالى

 العائدات )%(

 مصروفات الحكومة

 الفيدرالية من إجمالى

 المصروفات الحكومية

)%( 

 التحويلات المشروطة

 من إجمالى التحويلات 

 الفيدرالية )%(

 12 - 95 جنوب إفريقيا

 68 86 90 ماليزيا

 27 76 85 السودان

 66 51 83 أسبانيا

 46 69 73 أستراليا

 - 64 69 البرازيل

 100 54 67 الولايات المتحدة

 - 45 66 الهند

 65 37 65 ألمانيا

 44 37 44 كندا

 73 32 40 سويسرا

    

 

يات السودان خلال نموذج البيانات المقطعية لكل ولا( يوضح نتائج 3الجدول رقم ) 

ونموذج  ( fixed effects)الثابتبإستخدام نموذج الأثر  2018إلى  2016الفترة من 

( وذلك لقياس العلاقة بين مؤشرات التنمية random effect (الأثر العشوائى 

مؤشر التعليم والتحويلات الفيدرالية فى السودان. تتضمن مؤشرات التنمية فى الدراسة 

سنة فما فوق( ومؤشر الصحة )عدد المستشفيات والمراكز  15عدد الأميين فى عمر)

( تم إستخدام مؤشرى التنمية  2ة( فى كل ولاية . كما موضح فى الجدول )الصحي

يإعتبارهم متغيرات تابعة وثلاث من المؤشرات المفسرة  )الصحة والتعليم( 

المصروفات ،أوالتوضيحية وهما نصيب كل ولاية من التحويلات الفيدرالية السنوية 

مية فى الولاية هذا بالإضافة الراسمالية التى من المفترض إستخدامها لأغراض التن

 للموارد الذاتية للولاية.

أن حجم التحويلات الفيدرالية لها تأثيرذو دلالة فى الجدول نتائج الدراسة توضح 

إحصائية معتبرة على كل من المؤشرين ولكن لا يوجد تأثيرعلى مؤشرى التنمية من 

الأمر الذى يؤكد عدم فعالية هذه حجم الموارد الذاتية والتحويلات الرأسمالية للولايات ، 

كما أوضحنا في الجدول السابق أحد أهم أسباب ذلك هو  الموارد فى التنمية الولائية.

المتاحة للولايات. من أكبر لموارد المالية الرأسى والأفقى للتوزيع الفى   الإختلال

الذى أضعف دور المشاكل التى تواجه الفيدرالية المالية فى السودان هو الإختلال الأفقى 

الولايات لمواجهة التحديات التنموية . لقياس حجم الإختلال الأفقى أيضا تم إستخدام نفس 

النموذج السابق بإعتبار حجم التحويلات الفيدرالية لكل ولاية كمتغير تابع وثلاث 

: حجم السكان ، ومستوى الفقر في الولاية ، ونفوذ والى متغيرات متغيرات مفسرة وهما
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-2014ية في تأثيره على نصيب الولاية من التحويلات الفيدرالية خلال الأعوام الولا

نتيجة للأوضاع السياسية الحرجة فى ذلك 2018 وذلك بعد إستبعاد بيانات عام   2017

فى الولاية التى يديرها والى  1بتخصيص رقم  (dumy)  تم إستخدام متغير دميةالعام.

لبقية  0وجيه سياسات الحزب الحاكم وتحديد رقم نافذ فى الحزب الحاكم ومؤثر فى ت

 الولايات. 

توضح نتائج الجدول أن متغير نفوذ الوالى له قيمة موجبة وله تأثيرذو دلالة إحصائية 

ذو دلالة أيضا متغير عدد السكان له تأثير إيجابى % و1عند مستوى معنوية معتبرة 

ولكن بمستوى تأثير أقل من متغير نفوذ الوالى ، أى قيمة معامل أقل . توضح إحصائية 

التأثير على حجم التحويلات الولائية فى فعال متغير الفقر ليس له دور النتائج أيضاُ أن 

وضح التوزيع الأفقى للتحويلات الفيدرالية بين ( ي1الشكل ) . خلال الفترة المذكورة 

وهم الخرطوم ، الجزيرة، الشمالية، ,يوضح أن خمس ولايات و 2017الولايات فى العام 

فى التحويلات النصيب الأكبر تستحوذ على التى  شمال كردفان ، وجنوب كردفان هى

( يوضح هيكل 2الشكل ) من إجمالى التحويلات.(  %47مايعدل )الولائية ، أو 

ن إجمالى التحويلات  التحويلات الفيدرالية بتحديد التحويلات الراسمالية )التنموية( م

لكل ولاية ، وتوضح أن هنالك أربع ولايات فقط وهى ولاية الخرطوم ، ولاية شمال 

تستأثر بنسبة أكبر من كردفان ، ولاية جنوب كردفان ، وولاية جنوب دارفور 

 .3التحويلات التنموية  مقارنة ببقية الولايات

  ( 2016-2018)(:العلاقة بين التحويلات الفيدرالية ومؤشرات التعليم والصحة فى الولايات 3جدول )

p-value coefficient Literacy 

(Fixed effects) 

p-value coefficient Literacy 

(Random effects) 

 مصروفات تنمية 0.011- 0.09 مصروفات تنمية 0.012- 0.07

 موارد ذاتية 0.004- 0.16 موارد ذاتية 0.004- 0.66

 تحويلات إتحادية 0.021 *0.001 تحويلات إتحادية 0.023 *0.001

 ثابت 60.42 0.000 ثابت 59.69 0.000

  F(3,48)=7.58 

p-value = 0.000 

  Wald Chi(2)=14.63 

p-value = 0.000 

      

  Health 

(Fixed effects) 

  Health 

(Random effects) 

 مصروفات تنمية 0.03- 0.73 مصروفات تنمية 0.04- 0.66

 موارد ذاتية 0.005- 0.91 موارد ذاتية 0.005- 0.92

 تحويلات إتحادية 0.519 *0.000 تحويلات إتحادية 0.53 *0.000

 ثابت 101 0.123 ثابت 94.2 0.16

  F(3,48) = 6.41 

p-value = 0.000 

  Wald Chi(2)= 44.9 

p-vlue = 0.000 

*Significant at 1% significance level. 

 

                                                           
( فقط و لكن نسبة لوجود أخطاء أو عدم 2017من المفترض أن يتم قياس هذا المؤشر بإستخدام عدد من سنوات بدلاٌ عن حسابه لسنة )   3

 .2017إكتفينا ببيانات عام  2016و  2018تناسق فى بيانات التقارير السنوية للأعوام 
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 (: قياس تأثير دور الحكام على التحويلات الفيدرالية للولايات 4دول )ج   

p-value coefficient Fed transfers 

(Fixed effects) 

p-value coefficient Fed transfers 

(Random effects) 

 الفقر 0.08- 0.31 الفقر 0.08- 0.32

 السكان 0.66 *0.000 السكان 0.66 *0.000

 متغير دمية 3.16 *0.000 متغير دمية 3.16 *0.001

 ثابت 1.46 *0.01 ثابت 1.46 *0.02

  F(3,48)=25.44 

p-value = 0.000 

  Wald Chi(2)=78.79 

p-value = 0.000 

*significant at 1% significance level. 

 

 2017الفيدرالية )%( للعام التوزيع الأفقى للتحويلات (: 1شكل )
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 2017التحويلات الراسمالية )التنمية( مقارنة مع التحويلات الإتحادية (: 2الشكل )

 
 

 

 قانون التوزيع الأفقى للتحويلات الفيدرالية بين الولايات

للولايات فى من أهداف الورقة الحالية هو طرح رؤية جديدة للتوزيع الأفقى للتحويلات الفيدرالية 

تضيق الفجوة التنموية بين ولايات السودان سهم فى السودان مع الأخذ فى الإعتبار مؤشرات تنموية ت

. هنالك العديد من المؤشرات  4يتضمن على مؤشرات تنموية قابلة للقياسقانون إلا عبر، وهذا لا يتم 

يمكن إستخدامها في قانون التوزيع ولكن فى ظل ندرة البيانات الصحيحة المعتمدة تم التى التنموية 

التركيز في هذه الورقة على ثلاث مؤشرات لإحتساب القانون وهى: مؤشر الفقر ، مؤشر عدد 

السكان، ومؤشر الوضع الصحى فى كل ولاية من ولايات السودان ، ولذلك يتكون القانون المستخدم 

 الأتية:المعادلة لحالية من فى الورقة ا

 

𝑦𝑗𝑖 =
𝑋𝑗𝑖

max⁡|𝑋𝑗|
⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝑗 = 1,2, 3⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝑖 = 1,2… . 𝑛⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡(1) 

 حيث 

𝑋1)عدد الأسر الفقيرة في كل ولاية )مؤشر الفقر= 

𝑋2) عدد السكان في كل ولاية )مؤشر السكان= 

                                                           
بين  ـواردلما مةـقسو عـيوزت يـف فى كثير من الدول الفيدرالية  اـبه ـوللمعما لأفقيا صلتخصيا رلمعايي بالنسبة  4

 لبنية)ا (ملتعلي)ا  ( يةرلبشا واردلم)ا( لايةولل بيعيةطلا واردلم)ا(   لسكانيةا لكثافة)ا رلمعاييا هذه لتشمالولايات 

أوزان  يطــتع يــه( وردلفا لخد طسومت)( ءلميناوا زكرلما نع لمسافةا دبع(  )لصحة(  )انلأم)ا(   لتحتيةا

 درجة. 100بحيث يكون إجمالى عدد الدرجات   ةــجيحيرت
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 𝑋3) عدد وفيات الأطفال )مؤشر الصحة= 

 

j =   المستخدمة فى القانون و مؤشرات للترمزi  = المكونة للنظام  ترمز للولايات

 .الفيدرالى 

 تكوين النسب التالية:يتم أعلاه ( 1بإستخدام المعادلة )و

 

𝑚𝑗𝑖 =
𝑦𝑗𝑖

∑ 𝑦𝑗𝑖
𝑛
𝑖=1

⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡(2)⁡ 

 

 

 التالى: يمكن تكوين القانون ( 2المعادلة )بإستخدام ومن ثم 

𝐼i = ∑λjmji

3

j=1

⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡for⁡⁡⁡j = 1,… .3, i = 1,… . n⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡(3) 

 

وهى ثلاث مؤشرات فى الدراسة  ترمز لعدد المؤشرات المستخدمة في القانون  jحيث 

حسب الأولويات التى يتطلب ترجيحها فى   ( λjويتم تحديد أوزان المؤشر )  الحالية ،

% ، 40مؤشر السكان = :القانون ، ولذلك في الدراسة الحالية حددنا الأوزان التالية 

%. ولذلك كلما زاد عدد السكان فى 30  ىالصحالوضع % ، مؤشر 30مؤشر الفقر =

القانون نصيب الولاية من التحويلات الفيدرالية بحجم الوزن المخصص في يزيد الولاية 

نصيب الولاية يزيد الوضع الصحى فى الولاية تدهور، وبنفس الطريقة كلما زاد الفقر و

 نتائج القانون أعلاه مضمنة فى الجدول التالى: .المركزيةمن التحويلات 

 

 : التوزيع الأفقى للموارد المالية حسب قانون المؤشرات(5جدول ) 

  الولاية
 مؤشر التوزي    ع الأفق  

بعالتوزي    ع المت  
(2017) 

ات  حسب قانون المؤشر
(2017) 

 660.303 420.77 0.052  البحر الأحمر 

 1021.953 1349.18 0.080  الجزيرة

 1148.924 943.21 0.090  جنوب دارفور 

 654.195 1227.49 0.051  جنوب كردفان

 612.524 592.5 0.048  وسط دارفور 

 888.168 531.13 0.070  كسل 

 510.396 546.19 0.040  نهر النيل

 749.294 843.6 0.059  النيل الأبيض

 312.662 393.69 0.025  النيل الأزرق

 664.690 515.6 0.052  سنار 

 780.758 775.59 0.061  القضارف

 353.093 1219.12 0.028  الشمالية
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 1048.496 780.38 0.082  شمال دارفور 

 852.305 1209.61 0.067  شمال كردفان

ق   612.712 659.76 0.048  دارفور شر

 1125.165 398.9 0.088  غرب دارفور 

 751.813 340.63 0.059  غرب كردفان 

 12747.451 12747.35 1.000 المجموع

 

نتائج التوزيع الأفقى وفقا للقانون الموضح أعلاه توضح أن الولايات التى إنخفضت 

أنصبتها فى التحويلات الفيدرالية هى الولايات التى إستفادت من نفوذ الولاة كما أوضحنا 

ذلك فى نتائج القياس  وهم ولاية الجزيرة ، جنوب كردفان ، وولاية شمال كردفان 

( . أما بقية الولايات  3( والشكل ) 5وضح ذلك فى الجدول )كما موالولاية الشمالية 

يعكس مؤشرات  إزدادت حصتهم فى التحويلات الأمر الذى يؤكد أهمية إستخدام قانون 

فى الفيدرالية تنموية للتوزيع الأفقى للتحويلات الفيدرالية، أيضا لبسط مزيد من عدالة 

فى إتجاه زيادة مصادر الدخل بين الولايات يتطلب تعديل نسبة التوزيع الرأسى المالية 

للولايات من إيراداتها الذاتية وذلك من خلال تخفيض نصيب الحكومة الفيدرالية من 

% كما هو الحال في الهند 66% فى الوضع الراهن إلى 85إجمالى الإيرادات من 

، وفى نفس الوقت يرادات الذاتية للولاياتوذلك من خلال توسيع مصادر الإ(  2)جدول 

تخفيض نسبة مصروفات الحكومة الفيدرالية من إجمالى المصروفات الحكومية من 

من خلال  (2وهى نفس النسبة فى الهند )جدول  %45إلى  فى الوضع الحالى  76%

     .منح الولايات مزيد من الصلاحيات للصرف على برامجها

 الثلاثمؤشرات الفقي للتحويلات بناءاً على قانون التوزيع الأ(:  3الشكل )
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 :الدراسةوتوصيات نتائج 

بصورة خاصة تم التركيز من جانبه الاقتصادي، و يةوضوع الفدٌرالٌ الدراسة تم مناقشة مهذه  ىف

أن النظام الفيدرالى فى توضح نتائج الدراسة  .النظام الفيدرالى فى السودان ىم الثروة فيعلى أسس تقسٌ 

وهو توسيع المتعارف علية فى الممارسة العالمية السودان على أرض الواقع لا يرقي لمستوى الفيدرالية فى مفهومها 

فى السودان في الحقيقة نظام الفيدرالية المشاركة مع الأقاليم أو الولايات المكونة للإتحاد الفيدرالى حيث أن نظام 

الموارد المالية بالرغم من وجود نصوص مخالفة لذلك فى مواد الدستورين وجمع ار توزيع محكوم بمركزية فى قر

ضئالة التحويلات المشروطة من إجمالى تحويلات بأيضا تتسم الفيدرالية المالية فى السودان .  2005و  1998

ارد والمصروفات من قبل الحكومة مما يدل غياب الرؤية والأهداف من هذه التحويلات. كل هذا  التمركز فى المو

الحكومة المركزية تسبب فى نتيجة مفادها أن الحكومة المركزية  أصبحت غير قادرة لمعالجة الإختلالات المالية بين 

الولايات نتيجة لشح الموارد المتاحة للولايات لمعالجة مشاكلها بنفسها وغياب المنهجية الواضحة في التوزيع الراسى 

تمت المقارنة مع توضيح حجم الإختلال الراسى في توزيع الموارد بصورة أوضح بالنسبة للسودان للموارد المالية . ول

نسبة للمساحة والتعدد الإثنى مناسبة مع السودان التى تصلح أن تكون دولة مقارنة نظام الفيدرالية المالية فى دولة الهند 

أن حجم التحويلات الفيدرالية لها لحالية أيضاً ا. توضح نتائج الدراسة والوضع المجتمعى من حيث مستوى الفقر

مؤشرى الصحة ومستوى الأمية فى الولايات ولكن لا يوجد تأثيرعلى هذين تأثيرذو دلالة إحصائية معتبرة على 

الموارد الذاتية والتحويلات الرأسمالية للولايات ، الأمر الذى يؤكد عدم فعالية هذه الموارد فى المؤشرين من حجم 

ة الولائية. كما أوضحنا في السابق أحد أهم أسباب ذلك هو الإختلال  فى التوزيع الرأسى والأفقى لللموارد المالية التنمي

المتاحة للولايات. من أكبر المشاكل التى تواجه الفيدرالية المالية فى السودان هو الإختلال الأفقى الذى أضعف دور 

س حجم الإختلال الأفقى أيضا تم إستخدام حجم التحويلات الفيدرالية لكل الولايات لمواجهة التحديات التنموية . لقيا

ولاية كمتغير تابع وثلاث متغيرات مفسرة وهما: حجم السكان ، ومستوى الفقر في الولاية ، ونفوذ والى الولاية في 

 عاد بيانات عام  وذلك بعد إستب 2017-2014تأثيره على نصيب الولاية من التحويلات الفيدرالية خلال الأعوام 

نتائج أن متغير نفوذ الوالى له قيمة موجبة وله تأثيرذو التوضح  نتيجة للأوضاع السياسية الحرجة فى ذلك العام.2018

% وأيضا متغير عدد السكان له تأثير إيجابى ذو دلالة إحصائية ولكن 1دلالة إحصائية معتبرة عند مستوى معنوية 

. توضح النتائج أيضاُ أن متغير الفقر ليس له دور فعال فى التأثير على حجم  ذ الوالىنفو بمستوى تأثير أقل من متغير

ن خمس أللتحويلات الفيدرالية بين الولايات توضح نتائج الإختلال الأفقى التحويلات الولائية خلال الفترة المذكورة . 

ن هى التى تستحوذ على النصيب الأكبر وهم الخرطوم ، الجزيرة، الشمالية، شمال كردفان ، وجنوب كردفا,ولايات 

لتحويلات الراسمالية )التنموية( من من إجمالى التحويلات، وبالنسبة ل(  %47فى التحويلات الولائية ، أو مايعدل )

نالك أربع ولايات فقط وهى ولاية الخرطوم ، ولاية شمال كردفان ، ولاية جنوب كردفان ، وولاية النتائج هتوضح 

 .ستأثر بنسبة أكبر من التحويلات التنموية  مقارنة ببقية الولاياتجنوب دارفور ت

لمعالجة الخلل فى التوزيع الأفقى للتحويلات الفيدرالية تم بناء قانون يستخدم فى التوزيع الأفقى بناءاً 

على مؤشرات تنموية محدد من ضمنها عدد السكان ومستوى الفقر فى الولاية حيث أوضحت نتائج 

هى عند إستخدام القانون أن الولايات التى إنخفضت أنصبتها فى التحويلات الفيدرالية الدراسة 

الولايات التى إستفادت من نفوذ الولاة  وهم ولاية الجزيرة ، جنوب كردفان ، وولاية شمال كردفان 

د أهمية الأمر الذى يؤك الفيدرالية فى التحويلاتزادت حصصهم والولاية الشمالية. أما بقية الولايات 

إستخدام قانون  يعكس مؤشرات تنموية للتوزيع الأفقى للتحويلات الفيدرالية، أيضا لبسط مزيد من 

بين الولايات يتطلب تعديل نسبة التوزيع الرأسى فى إتجاه زيادة مصادر فى الفيدرالية المالية عدالة 

مة الفيدرالية من إجمالى الدخل للولايات من إيراداتها الذاتية وذلك من خلال تخفيض نصيب الحكو

وذلك  دولة المقارنة ( % كما هو الحال في الهند )66% فى الوضع الراهن إلى 85الإيرادات من 
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، وفى نفس الوقت تخفيض نسبة مصروفات من خلال توسيع مصادر الإيرادات الذاتية للولايات

% وهى 45لحالى  إلى % فى الوضع ا76الحكومة الفيدرالية من إجمالى المصروفات الحكومية من 

 .    من خلال منح الولايات مزيد من الصلاحيات للصرف على برامجهانفس النسبة فى الهند 
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 . 3 2000 )أحمد مجذوب ، إدارة وقسمة الموارد المالية ، ) الخرطوم ، شركة مطابع السودان للعملة ، 
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 ملاحق

 

Fig A1:  Multidimensional scaling of federal transfers, poverty & population size 
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Fig ( ): Multidimensional scaling based on poverty & mortality rates 
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Fig ( ): Multidimensional scaling of dissimilarity of Fed transfers (2018-16) 
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